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 : الملخص

مجال القروض المالية يمثل  يُعد الشرط الجزائي إحدى الإجراءات التعاقدية الهامة لضمان تنفيذ الالتزامات، وسرعة الفصل في منازعاتها، إلا أن الشرط الجزائي في  
زائي في القروض المالية وفقاً لنظام المعاملات  إشكالية مغايرة للمبدأ العام في الشرط الجزائي؛ وذلك لاكتسابه حكم الربا وعلته، وقد تناول هذا البحث الشرط الج

ط في نطاق  المدنية السعودي، وفق منهج علمي تأصيلي مقارن بالقانون المصري والفقه الإسلامي، وذلك بهدف التعرف على موقف كل منهما إزاء هذا الشر
الأمة اتفقت على حرمة الشرط الجزائي في القروض المالية إذا كانت القروض المالية، وقد تضمن البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. وخلص البحث إلى أن  

 حال كان محل الالتزام  الزيادة ستعود إلى الدائن، وأن هذا من صور الربا المجمع على تحريمه، وقد وافق المنظم السعودي الفقه الإسلامي بمنع الشرط الجزائي في
الشرط الجزائي في القروض المالية بكل صورها سواءً كانت متفقاً عليها في العقد أو مقدرة بتقدير القاضي، وسواءً مبلغاً نقدياً، بخلاف القانون المصري الذي أجاز  

سلامية وتحكيمها كان أداء القرض بطريق التقسيط أو بدفعه مع فوائده دفعة واحدة عند حلول الأجل. وقد أوصى البحث بضرورة بيان وابرز محاسن الشريعة الإ
قع في الربا  لمعاملات والنوازل، كما يجب على الشركات والبنوك الإسلامية الحذر والابتعاد عن وضع الشروط الجزائية في القروض المالية وذلك لئلا تفي كافة ا

  .المجيزة في ذلكالمحرم شرعاً، وإن كان لا بد فوفقاً للضوابط 
 

 .، الجزائي، المعاملات المدنية، الالتزام، الربا، الفوائدطالشر المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 
The penalty clause is one of the important contractual procedures to ensure the implementation of obligations and the speedy 
settlement of disputes. However, the penalty clause in the field of financial loans is problematic, contrary to the general 
principle in the penalty clause. This is because it adopts the rule of usury and its justification. This research dealt with the 
penalty clause in financial loans according to the Saudi civil transactions law, following comparative referential scientific 
approach between the Egyptian law and Islamic jurisprudence, with the aim of identifying the position of each of them 
regarding this condition within the scope of financial loans. The research included an introduction, three topics and a 
conclusion. The research concluded that the people agreed on the prohibition of the penalty clause in financial loans if the 
increase will return to the creditor, and that this is a form of usury unanimously forbidden. The Saudi regulator agreed with 
Islamic jurisprudence to prevent the penalty clause in the event that the object of the obligation was a monetary amount, 
unlike the Egyptian law that where penalty clause is permitted in financial loans in all their forms. Whether they were agreed 
upon in the contract or estimated at the discretion of the judge, and whether the loan was paid in installments or by paying 
it with its interest in one payment when the deadline came. 
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المقدمة
الحمــد لله الرحيــم الرحمــن، الكــريم المنــان، مســبغ النعــم، ودافــع النقــم، وأشــهد ألا 
إلــه إلا الله وحــده ربي لا شــريك لــه حثنــا علــى الــر والإحســان، ونهــانا عــن الظلــم 
والبهتــان، وأشــهد أن محمــداً عبــد الله ورســوله، وصفيــه وخليلــه، وحبيبــه ونجيــه، وعلــى 

آل وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن.

أمــا بعــد: الأصــل أنــه في حــال اتفــق المتعاقــدان علــى التــزام مــا، كان علــى الطــرف 
الملتــزم تنفيــذ التزامــه دون امتنــاع أو إخــال أو تأخــر، فــإذا اختــل تنفيــذ الالتــزام فمــا 
علــى الدائــن ســوى اللجــوء إلى القضــاء لمطالبــة المديــن بتنفيــذ التزامــه، إلا أن هــذا 
الطريــق دائمــاً مــا يحتــاج إلى وقــت طويــل، ونفقــات وجهــد حــى صــدور الحكــم بإلــزام 
المديــن بالتنفيــذ العيــي، ولــذا ظهــرت فكــرة الشــرط الجزائــي وهــو بنــد يتــم إدراجــه في 
العقــد يحــدد عقوبــة أو مبلــغ مــالي في حــال عــدم الوفــاء بالتزامــات العقــد، وذلــك 
لحمايــة الدائــن وتحفيــز المديــن علــى الوفــاء بالتزاماتــه وفقــاً لمــا نــص عليــه العقــد، وهــو 
ما يســاعد في حال النزاعات التعاقدية بســرعة؛ حيث يمكن للطرف المتضرر مطالبة 

الطــرف المخــل بالعقــد بتنفيــذ الشــرط الجزائــي دون الحاجــة إلى اللجــوء للقضــاء.

إلا أن الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة تكتنفــه عــدة إشــكاليات؛ وذلــك لكونــه 
يمثــل إحــدى الصــور الربويــة المحرمــة شــرعاً، ولــذا كان لابــد مــن بيــان حكمــه الشــرعي 
وكيــف تعاملــت القوانــن المقارنــة معــه، ومــا الحلــول الــي يمكــن مــن خلالهــا حمايــة 

أطــراف القــروض الماليــة مــن جــراء الإخــال بتنفيــذ التزاماتهــا.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره
يمكننا إبراز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في عدد من النقاط وهي كالتالي:

لتنفيــذ .1	 الناجعــة  الضمــانات  إحــدى  يمثــل  عامــةٍ  بصفــةٍ  الجزائــي  الشــرط  أن 
التعاقديــة. الالتزامــات 

والمصــارف 	.2 البنــوك  تبرمهــا  الــي  الماليــة  القــروض  في  الجزائــي  الشــرط  انتشــار 
عملائهــا. مــع  والشــركات 

التزامــه في 	.3 بتنفيــذ  المديــن  إخــال  إلى وضــع حلــول شــرعية في حــال  الحاجــة 
الماليــة. القــروض 

بيــان موقــف المنظــم الســعودي مــن الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة ومــدى 	.4
مطابقتــه للفقــه الإســامي.

إيضاح موقف القانون المصري من إقرار الشرط الجزائي في القروض المالية. 	.5

أهداف البحث
بيان مفهوم الشرط الجزائي..1	

إيضاح مفهوم القرض، وبيان مشروعيته.	.2
عرض موقف الفقه الإسلامي من الشرط الجزائي في القروض المالية.	.3
تحديــد موقــف المنظــم الســعودي مــن الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة، ومقارنــة 	.4

ذلــك بالقانــون المصــري.
وضع الاقتراحات التي يمكن سنها لمجابهة مماطلة المدينين في القروض المالية.	.5

مشكلة البحث وأسئلته
تنفيــذ  مــن  تســرع  الــي  والضمــانات  الوســائل  أهــم  مــن  الجزائــي  الشــرط  أصبــح 
الالتزامــات بــن المتعاقديــن، إلا أن تجويــز الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة يعُــد 

مشــكلة ذات أبعــاد شــرعية لارتباطــه بالــربا المحــرم، ونظــراً لانتشــار الشــرط الجزائــي في 
القــروض الماليــة الــي تبرمهــا البنــوك والمصــارف والشــركات مــع عملائهــا، كان لابــدَّ 
مــن إيضــاح موقــف المنظــم الســعودي مــن تلــك الشــروط، وكيفيــة معالجتــه للمســائل 

المتعلقــة بهــا، ويجيــب البحــث عــن عــددٍ مــن التســاؤلات وهــي:
• ما مفهوم الشرط الجزائي؟	
• ما موقف الفقه الإسلامي من الشروط الجزائية في القروض المالية؟	
• مــا موقــف المنظــم الســعودي والمشــرع المصــري مــن الشــرط الجزائــي في القــروض 	

الماليــة؟
• ما الحلول التي يمكن وضعها لمجابهة تماطل المدينين في القروض المالية؟	

حدود البحث

تقتصــر حــدود البحــث في تنــاول الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة وفقــاً لنظــام 
المعاملات المدنية الســعودي الصادر بموجب المرســوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 
1444/11/29هـــ، ومقارنتــه بالقانــون المــدني المصــري رقــم 131 لســنة 1948م،  

والفقــه الإســامي.

الدراسات السابقة
 ثمة دراســات تناولت الشــرط الجزائي بصفة عامة أو بصفة جزئية، إلا أنه لا يوجد 
دراســة تناولــت الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة وفقــاً لنظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي نظــراً لحداثــة النظــام، وســوف أورد بعــض الدراســات الــي تناولــت الشــرط 

الجزائــي بشــيء مــن الإيضــاح والإيجــاز، وذلــك وفقــاً لــآتي:
دراســة: محمــد بــن عبــد العزيــز بــن ســعد اليمــي، )الشــرط الجزائــي وأثــره في العقــود .1	

المعاصــرة( دراســة فقهيــة، وهــي رســالة دكتــوراه في الدراســات الإســامية تخصــص 
الفقــه وأصولــه، كليــة التربيــة جامعــة الملــك ســعود عــام 1425-1426ه. 
تنــاول فيهــا مفهــوم الشــرط الجزائــي وتكييفــه الفقهــي، وتطــرق لحكــم الشــرط 

الجزائــي وأثــره والوفــاء بــه، ثم تطــرق للشــرط الجزائــي في العقــود المعاصــرة.
والقانــون .2	 المصــري  التقنــن  في  الجزائــي  )الشــرط  ســعد،  إبراهيــم  نبيــل  دراســة: 

الفرنســي الحديــث(، بحــث علمــي منشــور بمجلــة كليــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة 
والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية، الســنة العشــرين، العــدد 4.3، 1990م. 
تنــاول الباحــث فيــه التعريــف بالشــرط الجزائــي، والتكييــف القانــوني لــه، وآثاره، 

وســلطة القاضــي إزاءه.
دراســة: عبــدالله بــن محمــد آل ســليمان الشــهري، )الشــرط الجزائــي وتطبيقاتــه .3	

لنيــل  تكميلــي  بحــث  الــرياض(،  بمدينــة  المظــالم  وديــوان  الكــرى  المحكمــة  في 
درجــة الماجســتير في الفقــه المقــارن مــن المعهــد العــالي للقضــاء، للعــام الجامعــي 
1417-1418ه. ميــز الباحــث في الفصــل الأول بــن الشــرط الجزائــي ومــا 
يشــبهه، وبــن في الفصــل الثــاني مشــروعية الشــرط الجزائــي، ثم تطــرق للعقــود الــي 
صــدرت فيهــا أنظمــة تحــدد مقــدار التعويــض والغرامــة، ثم أورد تطبيقــات قضائيــة 

للمحكمــة الكــرى وديــوان المظــالم بمدينــة الــرياض.
دراســة: أســامة الحمــوي، )الشــرط الجزائــي في الفقــه الإســامي( دراســة مقارنــة، .4	

رســالة دكتــوراه مطبوعــة تقــدم بهــا الباحــث لقســم الشــريعة الإســامية، كليــة 
العلــوم، جامعــة القاهــرة، عــام 1416ه. تنــاول الباحــث فيهــا أنــواع الشــروط 
الجعليــة في العقــود، والشــرط الجزائــي، ثم بــن موقــف الفقهــاء مــن الشــروط عمومــاً 
ومــن الشــرط الجزائــي خصوصــاً، والأدلــة الــي تنهــض بمشــروعية الشــرط الجزائــي، 
وتكييفــه الفقهــي، كمــا تطــرق لشــروط تطبيــق الشــرط الجزائــي، وخصائصــه، 

وآثاره، وســلطة القاضــي في تعديلــه.
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أ

وجــه الاتفــاق والاختــاف بــن الدراســات الســابقة وبــن هــذا البحــث 
تتمثــل فيمــا يلــي:

أولًا: أوجــه الاتفــاق: تتفــق الدراســات الســابقة وبحثــي مــن حيــث العمــوم في تنــاول 
مفهــوم الشــرط الجزائــي وتكييفــه في الفقــه الإســامي والقانــون، وبيــان مشــروعيته 

وآثاره.

ثانيــاً: أوجــه الاختــاف: بالرغــم مــن جوانــب الاتفــاق بــن الدراســات الســابقة وبــن 
دراستي، إلا أن ثمة اختلافاً بين دراستي والدراسات جميعها، فالدراسة الأولى ركزت 
على أثر الشــرط الجزائي في ســائر العقود المعاصرة، أما الدراســة الثانية فقد اقتصرت 
علــى تنــاول الشــرط الجزائــي في القانــون المصــري والقانــوني الفرنســي بشــكل عــام، 
بينمــا ركــزت الدراســة الثالثــة علــى تنــاول التطبيقــات القضائيــة للشــرط الجزائــي في 
المحكمــة الكــرى وديــوان المظــالم بالــرياض، أمــا الدارســة الرابعــة فقــد انصــب الحديــث 
فيهــا عــن شــروط الشــرط الجزائــي وتطبيقــه في الفقــه الإســامي، أمــا دراســي فقــد 
ركــزت علــى تنــاول الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة، نظــراً لأهميــة القــروض الماليــة 
والحاجــة إلى بيــان موقــف نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي مــن الشــرط الجزائــي 
في القــروض الماليــة، باعتبــار أن النظــام الســعودي قــد تميــز عــن غــره مــن القوانــن.   

خطة البحث
تتكون خطة البحث مما يلي:

المقدمــة وتشــمل: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومشــكلته وأســئلته، 
وحــدوده، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، ومنهجــه.

المبحــث الأول:  تعريــف الشــرط الجزائــي والقــروض الماليــة ومشــروعيتها، وفيــه ثلاثــة 
مطالــب:

المطلب الأول: مفهوم الشرط الجزائي في الفقه والنظام السعودي.

المطلب الثاني: تعريف القرض في الفقه الإسلامي والنظام.

المطلب الثالث: مشروعية القروض المالية.

وفيــه  الإســامي،  الفقــه  في  الماليــة  القــروض  في  الجزائــي  الشــرط  الثــاني:  المبحــث 
مطلبــان:

المطلب الأول: حكم الشرط الجزائي حال كون محل الالتزام عملًا.

المطلب الثاني: حكم الشرط الجزائي حال كون محل الالتزام ديناً.

المبحث الثالث: الشرط الجزائي في القروض المالية في النظام، وفيه مطلبان:

المطلــب الأول موقــف النظــام الســعودي والقانــون المصــري مــن الشــرط الجزائــي في 
القــروض الماليــة.

مقارنــة موقــف الفقــه الإســامي والنظــام الســعودي والقانــون المصــري مــن الشــرط 
الجزائــي في القــروض الماليــة.

الخاتمة

المصادر والمراجع

منهج البحث
 ســلكت في معالجــة هــذا البحــث منهجــاً تأصيليــاً لبيــان أقــوال الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً 
نظــام  بمقارنــة  قمــت  إذ  المقــارن  المنهــج  اتبعــت  كمــا  الجزائــي،  الشــرط  في حكــم 
المعامــات المدنيــة الســعودي بالفقــه الإســامي والقانــون المصــري وبهــذا المنهــج يظهــر 
مــدى توافــق النظــام الســعودي مــع الفقــه الإســامي في حكــم الشــرط الجزائــي في 

القــروض الماليــة مــن عدمــه، ومــا موقــف القانــون المصــري إزاء هــذه المســألة. 

المبحث الأول:تعريف الشرط الجزائي والقروض المالية ومشروعيتها
المطلب الأول: مفهوم الشرط الجزائي في الفقه والنظام السعودي

أولًا: تعريــف الشــرط الجزائــي في اللغــة: هــذا اللفــظ مــن الألفــاظ المركبــة مــن كلمتــن: 
الشــرط والجــزاء فلــزم بيــان كل لفــظ منفــرداً ليســهل تعريفــه باعتبــاره علمــاً إضافيــاً.

يـُـراد بالشــرط في لغــة العــرب اللــزوم والالتــزام، قــال ابــن منظــور: »والشــرط: إلــزام 
الشــيء والتزامــه في البيــع ونحــوه، والجمــع شــروط«)1(. كمــا يطُلــق علــى العلامــة، 
قــال ابــن فــارس: الشــن والــراء والطــاء أصــل يــدل علــى علــم وعلامــة، ومــا قــارب 
ذلــك مــن علــم. مــن ذلــك، الشــرط: العلامــة. وأشــراط الســاعة: علاماتهــا)2(، وعلــى 
هــذا، فالشــرط في لغــة العــرب يـُـراد بــه اللــزوم والالتــزام، والعلامــة اللازمــة الدالــة علــى 
المدلــول المميــزة لــه عــن غــره، فالشــرط الجزائــي في العقــود لازم لــزوم العقــد، وعلامــة 

لازمــة للعقــد مؤثــرة فيــه.

أمــا الجــزاء فهــو مأخــوذ مــن جــزا يجــزي، والجــزاء يـُـراد بــه في لغــة العــرب المكافــأة، 
قــال ابــن فــارس: »الجيــم والــزاء واليــاء: قيــام الشــيء مقــام غــره ومكافأتــه إياه. يقُــال 
جزيــت فــاناً أجزيــه جــزاء، وجازيتــه مجــازاة »)3(، ويـُـراد بــه المكافــأة علــى الشــيء خــراً 
ــيءِ، وقــال الرَّاغــبُ: هــو مــا فيــه  أو شــراً، قــال الزبيــدي: »الجــَزاءُ: المكافــَأَةُ علــى الشَّ

الكفايــة إِن خَــرْاً فخَــرٍْ، وإِن شــراًّ فشــر)4(.

بعــد الفــراغ مــن بيــان معــاني مفــردات اللفــظ المركــب في اللغــة، فــإن هــذا أوان الشــروع 
في اســتنباط مفهومــه باعتبــاره علمــاً اضافيــاً. لــذا، يقُصــد بالشــرط الجزائــي في اللغــة 
الغرامــة الــي يكافــأ بهــا أي طــرف مــن أطــراف العقــد يخــل بالتــزام مــن التزاماتــه العقديــة.

ثانياً: تعريف الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي: يعُد الشرط الجزائي من المصطلحات 
الحديثة التي لم تكن متداولة لدى فقهاء المســلمين، إلا أن معناه ومدلوله قيل بوجوده 
في دواويــن الســنة، إذ روي عــن ابــن ســرين أنــه قــال رجــل لكريــه: أرحــل ركابــك، فــإن 
لم أرحــل معــك يــوم كــذا وكــذا فلــك مائــة درهــم، فلــم يخــرج، فقــال شــريح: »مــن شــرط 
علــى نفســه طائعــاً غــر مكــره فهــو عليــه«، وقــال أيــوب: عــن ابــن ســرين: إن رجــاً باع 
طعامــاً، وقــال: إن لم آتــك الأربعــاء فليــس بيــي وبينــك بيــع، فلــم يجــئ، فقــال شــريح: 
»للمشــري أنــت أخلفــت فقضــى عليــه«)5(. والصحيــح أن بــن المســألة الــي ذكــرت 

وبــن الشــرط الجزائــي الــذي تحــدث عنــه فقهــاء القانــون فروقــاً منهــا:
قيــام الالتــزام بالدفــع في المســألة، ولــو لم يكــن هنــاك ضــرر ناتــج عــن العــدول، لأن .1	

الدفــع مقابــل العــدول لا الضــرر، أمــا الشــرط الجزائــي فــا يســتحق إلا إذا لحــق 
الضــرر بالدائــن، لأنــه تقديــر للتعويــض عــن الضــرر.

)1( لسان العرب، ابن منظور، )329/7(.
)2( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )260/2(.

)3( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )456/1(.
)4( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، )351/37(.

)5( صحيح البخاري، محمد ابن إسماعيل، )198/3(.
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موضــوع المســألة لحــق عــدول المســتأجر عــن العقــد، أمــا الشــرط الجزائــي فهــو 	.2
تقديــر للتعويــض عــن الضــرر الــذي يلحــق الدائــن بســبب عــدم تنفيــذ العقــد.

 أن التقديــر في المســألة لا يمكــن تعديلــه، أمــا الشــرط الجزائــي فيخفــض ويــزاد 	.3
كمــا ســيأتي بيانــه.

في هــذه المســألة المســتأجر مخــر بــن تنفيــذ العقــد وبــن دفــع المبلــغ، وهــذا مــن 	.4
قبيــل مســائل العربــون لا الشــرط الجزائــي.

ثانيــاً: أن هــذه الصــورة وغيرهــا، تفتقــر إلى طبيعــة الشــرط الجزائــي الــي قصدهــا 	.5
فليــس  هــذا  وعلــى  الضــرر)6(.  عــن  للتعويــض  المســبق  التقديــر  وهــي  منشــؤه، 

للشــرط الجزائــي ذكــر في كتــب الفقهــاء القدامــى لا نصــاً، ولا معــى.
أمــا الفقهــاء المعاصــرون فقــد عرضــوا لبحــث الشــرط الجزائــي في كتبهــم بهــذا الاســم، 
»اتفــاق  بقولــه:  بعضهــم  فعرفــه  المجمــل،  في  القانــون  رجــال  بــه  عرّفــه  بمــا  وعرّفــوه 
المتعاقديــن، مقدمــاً علــى مقــدار التعويــض الــذي يســتحقه الدائــن، إذا لم يقــم المديــن 
بتنفيــذ التزامــه، أو تأخــر فيــه«)7(. وعرفــه آخــرون بأنــه: الاتفــاق علــى تقديــر التعويــض 
إذا لم يقــم الملتــزم بالتزامــه في التنفيــذ أو إذا تأخــر في تنفيــذ مــا التــزام بــه )8(. ويؤخــذ 
علــى هذيــن التعريفــن أنهمــا قصــرا الشــرط الجزائــي علــى حالــي عــدم التنفيــذ والتأخــر 

فيــه دون حــالات الإخــال الأخــرى مثــل التنفيــذ المعيــب أو التنفيــذ الجزئــي.

ويمكــن تعريــف الشــرط الجزائــي في الفقــه الإســامي بأنــه: »اتفــاق المتعاقديــن قبــل 
الإخــال  عنــد  يســتحق  الــذي  التعويــض  تعيــن  علــى  بالعقــد  الإخــال  حصــول 

الــذي يضــر بالمشــرط كلًا أو جــزءاً«. الاختيــاري 

القانــون  رجــال  بتعريــف  أخــذوا  المعاصريــن  الشــريعة  فقهــاء  إن  القــول؛  وخلاصــة 
للشــرط الجزائــي مــع إضافــة بعــض القيــود والمحــرزات المانعــة مــن دخــول بعــض الصــور 
المحرمــة كصــورة الشــرط الجزائــي فيمــا كان أصــل الالتــزام فيــه ناشــئاً عــن ديــن، ومــا ذاك 
إلا لأن الشــرط الجزائــي مســألة حديثــة ليــس لهــا نظــر في كتــب الفقــه الإســامي، 
أو لم تتوجــه إليهــا عنايــة الفقهــاء بالقــدر الــكافي لعــدم مســيس الحاجــة إليهــا آنــذاك 

علــى أقــل تقديــر.

للشــرط  القانونيــن  تعاريــف  تعــددت  النظــام:  في  الجزائــي  الشــرط  تعريــف  ثالثــاً: 
العقــد  العاقــدان في  يشــرطه  الــذي  »التعويــض  بأنــه:  عرفــه  مــن  فمنهــم  الجزائــي، 
ويقررانــه بنفســهما عنــد عــدم القيــام بتنفيــذ الموجــب أو حصــول التأخــر في الوفــا«)9(. 
وأُخــذ علــى هــذا التعريــف حصــر الشــرط الجزائــي في العقــد مــع أن المتقــرر جــواز 

الاتفــاق علــى الشــرط الجزائــي بعــد العقــد إذا كان قبــل وقــع الضــرر)10(.

وعــرف أيضــاً بأنــه: »مبلــغ مــن النقــود يدفعــه المديــن إلى الدائــن تعويضــاً للدائــن عــن 
عــدم القيــام بتنفيــذ التزامــه عينــاً«)11(. ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه حصــر الشــرط 
الجزائــي بمبلــغ مــن النقــود، وهــذا غــر صحيــح إذ الشــرط الجزائــي أوســع مــن كونــه 
نقــوداً فقــد يكــون عبــارة عــن قيــام بعمــل أو امتنــاع عــن عمــل، أو إعطــاء شــيء عيــي. 

وقيــل هــو »اتفــاق مســبق علــى تقديــر التعويــض الــذي يســتحقه الدائــن عنــد امتنــاع 
المديــن عــن التنفيــذ أو التأخــر فيــه«)12(. وعرفــه بعضهــم بأنــه: »اتفــاق الطرفــن مســبقاً 

في العقــد، أو في عقــد لاحــق يكملــه علــى مقــدار التعويــض عــن الضــرر 

)6( الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، محمد بن عبد العزيز اليمني، ص)67(.
)7( نظرية الشروط المقترنة بالعقد، زكي الدين شعبان، ص)161(. 

)8( الشرط الجزائي، الصديق الضرير، )50/2(.
)9( شــرح قانــون الموجبــات والعقــود مــع مقارنتــه بالقوانــن الحديثــة والشــريعة الإســامية، زهــدي 

.)135/5( يكــن،  
)10( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، )851/2(. 
)11( آثار الشرط الجزائي في القانون المدني، محمد وليد العبادي وآخرين، ص)6(.

)12( موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، محمد شكري سرور، ص)63(

الواقــع عــن الإخــال بتنفيــذ الالتــزام علــى أن يتــم هــذا الاتفــاق قبــل وقــوع الإخــال 
بالتنفيذ«)13(.وهــذا التعريــف هــو المختــار؛ لكونــه أقــرب التعاريــف الكاشــفة عــن كنــه 

الشــرط الجزائــي.

وســبب تســمية الشــرط الجزائــي؛ لأنــه يوضــع غالبــاً كإحــدى الشــروط في العقــد 
الأصلــي الــذي يســتحق التعويــض علــى أساســه، ولا مانــع مــن أن يتــم في اتفــاق 
لاحــق لهــذا العقــد، ولا مانــع أيضــاً أن يكــون اتفاقــاً علــى تقديــر التعويــض المســتحق 
مــن مصــدر غــر العقــد؛ کالعمــل غــر المشــروع، وهــذا في الحقيقــة نادر الوقــوع)14(. 
ولمــا كان المقصــود بالشــرط الجزائــي أن يكــون بديــاً عــن التعويــض القضائــي فإنــه 
توجــب لإعمــال الشــرط الجزائــي أن تتوفــر الشــروط الأساســية لاســتحقاق التعويــض 
وهــي الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية، وأخــراً الإعــذار، وفيمــا يتعلــق بالخطــأ يتعــن 

علــى الدائــن اثباتــه )15(.

وتجــدر الإشــارة إلى؛ أن الشــرط الجزائــي التــزام تبعــي لا يقصــد لذاتــه ولا يســتقل 
بوجــوده وإنمــا يقــع لمناســبة إنشــاء عقــد، كعقــد مقاولــة أو التــزام بنقــل حــق عيــي أو 
عقد ايجار أو عقد توريد، أو في عقد لاحق يكمله، والغاية من ذكره حمل المتعاقد 
علــى تنفيــذ عــن مــا التــزم بــه، ولهــذا فهــو تعويــض يقــدره الأطــراف عــن الضــرر المتوقــع 
مــن الإخــال بالالتــزام، ويترتــب علــى هــذا أن عــدم مشــروعية الالتــزام يتبعــه بطــان 
الشــرط الجزائــي، ولا يلــزم العكــس، فــإن الالتــزام الأصلــي يبقــى صحيحــاً ويبطــل 

الشــرط، وهــذا مــا يُســمَّى بالبطــان الجزئــي)16(.

المطلب الثاني: تعريف القرض في الفقه الإسلامي والنظام

أولًا: تعريــف القــرض في اللغــة: قــال ابــن فــارس: القــاف والــراء والضــاد أصــل صحيــح، 
يــدل علــى القطــع. يقُــال: قرضــت الشــيء بالمقــراض. والقــرض: مــا تعطيــه إنســاناً مــن 
مالــك لتقضــاه كأنــه شــيء قــد قطعتــه مــن مالــك. والقــراض في التجــارة، هــو مــن هــذا، 

وكأن صاحــب المــال قــد قطــع مــن مالــه جــزءاً وأعطاهــا مقارضــه ليتجــر فيهــا)17(.

ثانيــاً: تعريــف القــرض في الفقــه الإســامي: عــرف الفقهــاء القــرض بأنــه:« دفــع مــال 
إرفاقــاً لمــن ينتفــع بــه ويــرد بدلــه«)18(.

ثالثــاً: تعريــف القــرض في النظــام: عــرف نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي القــرض 
بأنــه:« عقــد يملــك بمقتضــاه المقــرض شــيئاً مثليــاً للمقــرض علــى أن يــرد مثلــه«)19(.

 وعرفــه القانــون المــدني المصــري بأنــه: » عقــد يلتــزم بــه المقــرض أن ينقــل إلى المقــرض 
ملكيــة مبلــغ مــن النقــود أو أي شــيء مثلــي آخــر، علــى أن يــرد إليــه المقــرض شــيئاً 

مثلــه في مقــداره ونوعــه وصفتــه«)20(.

والملاحــظ هنــا؛ أن كلا التعريفــن أخرجــت غــر المثليــات عــن حــد القــرض، إلا أن 
تعريــف القــرض المذكــور في نظــام المعامــات المدنيــة أوجــز في العبــارة، وأحكــم في 
المعــى مــن التعريــف المنصــوص عليــه في القانــون المــدني المصــري، وهــذه الصفــات هــي 

الصفــات الــي ينبغــي أن يكــون عليهــا التعريــف.

)13( النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني، منذر الفضل، )73/2(. 
)14( الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، )851/2(.

)15( النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام، أنور سلطان، ص)175(.
)16( الوسيط في شرح القانون المدني، منذر الفضل، ص)476(.

)17( معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، )72/5(؛ مختــار الصحــاح،  محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، 
ص)251(.

)18( رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، )171/4(؛ مرشــد الحــران إلى معرفــة أحــوال 
الإنســان، محمــد قــدري باشــا، )796( ؛ كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، البهــوتي، )312/3(.

)19( المادة )382( من نظام المعاملات المدنية.
)20( المادة )538( من القانون المدني المصري.
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المطلب الثالث: مشروعية القروض المالية

الإقراض مستحب ودل على استحبابه نص الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

ٓسجى   عِفَــهُۥ لــَهُۥ أمــا الكتــاب، فقولــه تعالى:سمحمَّــن ذَا ٱلَّــذِي يـقُۡــرِضُ ٱللََّ قـرَۡضًــا حَسَــنٗا فـيَُضَٰ
]ســورة البقــرة:245[.

وجــه الدلالــة: أن المــولى ســبحانه وتعــالى شــبه الأعمــال الصالحــة والإنفــاق في ســبيله 
بالمــال المقــرض، وشــبه الجــزاء المضاعــف علــى ذلــك ببــدل القــرض، وسمــى أعمــال الــر 
قرضا؛ً لأن المحســن بذلها ليأخذ عوضها، فأشــبه من أقرض شــيئاً ليأخذ عوضه)21(.

أمــا مــن الســنة؛ فقــد روى أبــو رافــع رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم استســلف مــن رجــل بكــراً، فقدمــت عليــه إبــل مــن إبــل الصدقــة، فأمــر أبا رافــع 
أن يقضــي الرجــل بكــرة، فرجــع إليــه أبــو رافــع فقــال: لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيــاً ، 

فقــال: أعطــه إياه، إن خيــار النــاس أحســنهم قضــاء«)22(.

ووجــه الدلالــة: جــواز الاستســاف والأخــذ بالديــن للضــرورة، وقــد قــد نهــى عليــه 
الســام عــن ســلف جــرَّ منفعــة، وهــذا ســلف جــرَّ منفعــة،  إلا النهــى محمــول علــى 
مــا كان مــن المنفعــة اشــرط في أصــل القــرض وهــذا لم يشــرط في هــذه الحالــة)23(، 

والــزيادة في هــذه الحالــة إنمــا كانــت مــن باب الإحســان. 

ومــا رواه أبــو هريــرة، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن نفــس عــن 
مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يســر 
على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا 

والآخــرة، والله في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه ...«)24(.

وجــه الدلالــة: الحــث علــى تفريــج كربــة المســلم وهــو عــام في كل كربــة، ومنهــا تفريــج 
كربــة المعــوز بإقراضــه.

وأما الإجماع؛ فقد نقله ابن قدامة، وابن القطان، وابن حزم)25(.

المبحث الثاني: الشرط الجزائي في القروض المالية في الفقه الإسلامي
المطلب الأول: حكم الشرط الجزائي حال كون محل الالتزام عملًا

الشــرط الجزائــي نوعــان: النــوع الأول مــا يكــون محــل الالتــزام القيــام بعمــل كالتــزام 
مقــاول أو مــورد أو صانــع في عقــود المقاولــة أو التوريــد أو الاســتصناع بدفــع مبلــغ 
معــن عــن كل يــوم، أو عــن كل أســبوع، يتأخــر فيــه المقــاول أو المــورد أو الصانــع 
عــن تســليم العمــل المعهــود إليــه إنجــازه وهــذا النــوع انقســمت آراء العلمــاء العاصريــن 

فيــه علــى قولــن:

القــول الأول: جــواز الشــرط الجزائــي إذا كان محــل الالتــزام عمــاً، إذ الأصــل في 
الشــروط الإباحــة، وبهــذا قالــت هيئــة كبــار العلمــاء بالســعودية )26(، ومجمــع الفقــه 

)21( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، العز بن عبد السلام ، ص )120(.
)22( رواه مســلم في “صحيحــه”، حديــث رقــم )1600(، كتــاب الطــاق، باب مــن استســلف 

شــيئاً فقضــى خــراً منــه، وخيركــم أحســنكم قضــاء، )1224/3(.
)23( إكمال المعلم بفوائد مسلم )5/ 298(:

والتوبــة  والدعــاء  الذكــر  كتــاب   ،)2699( رقــم  حديــث  “صحيحــه”،  في  مســلم  رواه   )24(
.)2074/4( الذكــر،  وعلــى  القــرآن  تــاوة  علــى  الاجتمــاع  فضــل  باب  والاســتغفار، 

)25( انظر، المغني، ابن قدامة، )207/4(؛ الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان، )197/2(؛ 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم، ص)94(. 

بــن 5 و22/ 8/  المنعقــدة فيمــا  العلمــاء في دورتهــا الخامســة،  قــرار هيئــة كبــار  )26( جــاء في 
الطائــف. مدينــة  في  1394هـــ 

الإسلامي الدولي)27( واستدلوا لقولهم بما يلي:
يَّـُهَــا .1	 الأدلــة الدالــة علــى أن الأصــل في الشــروط الصحــة ومنهــا قولــه تعــالى سمحيَٰٓ

ـُـوٓاْ أوَۡفــُواْ بٱِلۡعُقُــودِسجى ]ســورة المائــدة:1[، وقولــه تعــالى: سمحوَٱلَّذِيــنَ هُــمۡ  ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـ
تِهِــمۡ وَعَهۡدِهِــمۡ رَٰعُونَسجى]ســورة المؤمنــون:8[. نَٰ لَِمَٰ

وجــه الدلالــة: أن الله أمــر بإيفــاء العقــود، وصيانــة الوعــود والشــرط الجزائــي داخــل في 
هــذا الأمــر بدلالــة العمــوم.

بــن  ))الصلح جائــز  قــال:    رســول الله  المــزني أن  عــوف  ابــن  عمــرو  رواه  ومــا 
حــالًا(()28(. حــرم  أو  حرامــاً  أحــل  صلحــاً  إلا  المســلمين 

وجه الدلالة: ليس للمشــرط أن يبيح ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، فإن شــرطه 
يكــون حينئــذٍ مبطــاَ لجكــم الله، وكــذا ليــس لــه إســقاط مــا أوجبــه الله، وإنمــا للمشــرط 
أن يوجــب مــن الشــروط مــالم يكــن واجبــاً بدونــه، فالهــدف مــن الشــروط وجــوب مــالم 
يكــن واجبــاً ولا حرامــاً، وعــدم الإيجــاب ليــس نفيــاً للإيجــاب حــى يكــون المشــرط 

مناقضــاً لأحــكام الشــريعة)29(. 
ومــا روى جابــر بــن عبــدالله -رضــي الله عنــه- قــال: كنــت مــع النــي صلى الله عليه وسلم في ســفر، 
فكنــت علــى جمــل ثفــال، إنمــا هــو في آخــر القــوم، فمــر بي النــي صلى الله عليه وسلم فقــال: مــن هــذا، 
قلــت: جابــر بــن عبــد الله، قــال: مــا لــك، قلــت: إني علــى جمــل ثفــال، قــال: أمعــك 
قضيــب، قلــت: نعــم، قــال: أعطنيــه، فأعطيتــه فضربــه فزجــره، فــكان مــن ذلــك المــكان 
مــن أول القــوم، قــال: بعنيــه، فقلــت: بــل هــو لــك يا رســول الله، قــال: بــل بعنيــه، قــد 
أخذتــه بأربعــة دنانــر، ولــك ‌ظهــره إلى المدينــة، فلمــا دنــونا مــن المدينــة أخــذت أرتحــل، 
قــال: أيــن تريــد، قلــت: تزوجــت امــرأة قــد خــا منهــا، قــال: فهــا جاريــة تلاعبهــا 
وتلاعبــك، قلــت: إن أبي تــوفي وتــرك بنــات، فــأردت أن أنكــح امــرأة قــد جربــت، 
خــا منهــا، قــال: فذلــك، فلمــا قدمنــا المدينــة، قــال: يا بــال، اقضــه وزده، فأعطــاه 
أربعــة دنانــر وزاده قيراطــاً، قــال جابــر: لا تفارقــي زيادة رســول الله صلى الله عليه وسلم. فلــم يكــن 

القــراط يفــارق جــراب جابــر بــن عبــد الله )30(.
 وجــه الدلالــة: جــواز أن يشــرط ويســتثني البائــع بعــض منفعــة المبيــع كســكنى الــدار 

ونحوهــا إذا كانــت تلــك المنفعــة ممــا يجــوز اســتيفاؤها في ملــك الغــر)31(.
نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: أن البيــع لم يكــن مقصــوداً لذاتــه، إنمــا أراد النــي  الــر والإحســان إليــه 
بالثمــن علــى وجــه لا يســتحي مــن أخــذه.

الثــاني: لم يكــن الشــرط في نفــس العقــد، ولأنهــا قضيــة عــن يتطــرق إليهــا احتمــالات 
لا عمــوم لهــا فــا دلالــة فيهــا)32(.

وأجيــب بأن هــذا قــول مطلــق لا دليــل عليــه، وقولــه ))بعنيــه بأوقيــة(( بعــد المســاومة 
يــدل علــى إرادة البيــع حقيقــةً)33(.

)27( قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي في دورتــه 
الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ 

الموافــق 23-28 أيلــول )ســبتمبر( 2000م.
)28( راوه الإمــام أحمــد في مســنده عــن أبي هريــرة، )418/8(، رقــم الحديــث )8784(. وأبــو 
داود، كتــاب الأقضيــة، باب الصلــح، رقــم الحديــث )3594( والحاكــم في مســتدركه عــن أبي هريــرة، 
كتــاب الأحــكام، رقــم الحديــث)7021(، والترمــذي كتــاب الأحــكام، باب مــا ذكــر عــن رســول الله 
في الصلــح بــن النــاس رقــم الحديــث )1352(. وقــال الترمــذي حديــث حســن صحيــح. وصححــه 

الألبــاني انظــر: صحيــح وضعيــف ســنن الترمــذي، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، )352/2(. 
)29( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )147/29(.  

)30( رواه البخــاري في صحيحــه، رقــم الحديــث )2718(، كتــاب الشــروط، باب إذا شــرط البائــع 
ظهــر الدابــة إلى مــكان مســمى جــاز، )189/3(. 3: 

)31( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )147/29(.
)32( المجموع، النووي، )377/9(. 

)33( المماطلة في الديون، سلمان الدخيل، ص)494(.
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مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر 2025				 عبد الرحمن أحمد الحارثي

 أن العقــود والشــروط مــن باب الأفعــال العاديــة، والأصــل في ذلــك عــدم التحــريم 	.2
فيســتصحب عــدم التحــريم فيهــا حــى يــرد دليــل علــى التحــريم، كمــا أن الأصــل 
كُلــُواْ مَِّــا ذكُِــرَ ٱسۡــمُ ٱللَِّ 

ۡ
في الأعيــان عــدم التحــريم، وقولــه تعالى:سمحوَمَــا لَكُــمۡ أَلَّ تَ

عَــام : 119سحج   ۡـ سجى سجحالأنَ عَلَيۡــهِ وَقــَدۡ فَصَّــلَ لَكُــم مَّــا حَــرَّمَ عَلَيۡكُــمۡ إِلَّ مَــا ٱضۡطـُـررِۡتُۡ إِليَۡــهِۗ
عــام في الأفعــال والأعيــان، وهــي إن لم تكــن محرمــة لم تكــن فاســدة؛ لأن الفســاد 
إنمــا ينشــأ مــن التحــريم، وإذا لم تكــن فاســدة كانــت صحيحــة، وأيضــاً فليــس في 
الشــريعة مــا يــدل علــى تحــريم جنــس العقــود والشــروط إلا مــا ثبــت حلــه بعينــه، 
وانتفــاء دليــل التحــريم دليــل علــى عــدم التحــريم، فثبــت بالاســتصحاب العقلــي 
وانتفــاء الدليــل الشــرعي عــدم التحــريم فيكــون فعلهــا إمــا حــالًا وإمــا عفــواً، 

كالأعيــان الــي لم تحــرم)34(.
أن الشــرط الجزائــي مــن الشــروط الــي المعتــرة مــن مصلحــة العقــد، والعاقــد، ومــا .1	

دام كذلــك فهــة جائــز، وكــون الشــرط مــن مصلحــة العقــد فلأنــه دافــع ومحفــز 
لإكمــال العقــد في وقتــه المحــدد، وهــو مــا يخــدم العقــد)35(.

القــول الثــاني: ذهــب بعــض الحنفيــة)36(، والشــافعية)37(، والظاهريــة)38( إلى أن منــع 
الشــرط الجزائــي تبعــاً للقــول بأن الأصــل في الشــروط الفســاد إلا مــا دل الدليــل علــى 

جــوازه، واســتدلوا بمــا يلــي:
مــا روتــه عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت ))دخلــت علــى بريــرة فقالــت إن أهلــي .1	

كاتبــوني علــى تســع أواق في تســع ســنين في كل ســنة أوقيــة فأعينيــي فقلــت لهــا إن 
شــاء أهلــك أن أعدهــا لهــم عــدة واحــدة وأعتقــك ويكــون الــولاء لي فعلــت فذكــرت 
ذلــك لأهلهــا فأبــوا إلا أن يكــون الــولاء لهــم فأتتــي فذكــرت ذلــك قالــت فانتهرتهــا 
فقالــت لاهــا الله إذا قالــت فســمع رســول الله  فســألني فأخبرتــه فقــال اشــريها 
وأعتقيهــا واشــرطي لهــم الــولاء فــإن الــولاء لمــن أعتــق ففعلــت قالــت ثم خطــب 
رســول الله  عشــية فحمــد الله وأثــى عليــه بمــا هــو أهلــه ثم قــال أمــا بعــد فمــا بال 
أقوام يشــرطون شــروطاً ليســت في كتاب الله ما كان من شــرط ليس في كتاب الله 
عــز وجــل فهــو باطــل، وإن كان مائــة شــرط كتــاب الله أحــق وشــرط الله أوثــق، مــا 
بال رجــال منكــم يقــول أحدهــم أعتــق فــاناً والــولاء لي إنمــا الــولاء لمــن أعتــق(()39(.
وجــه الدلالــة: أن اشــراط الــولاء علــى المشــري في المبيــع للعتــق لا يضــر البيــع شــيئاً، 
فــكان هــذا البيــع بهــذا الشــرط جائــزاً ومباحــاً وحســناً، وإن كان الــولاء مــع ذلــك 
للمعتــق ثم إن الله عــز وجــل نســخ ذلــك وأبطلــه؛ فقــد خطــب رســول الله  بذلــك 
فحينئــذٍ حــرّم أن يشــرط هــذا الشــرط أو غــره جملــةً، إلا شــرطاً في كتــاب الله، ولــو 
كان البيــع بشــرط العتــق جائــزاً لنــص عليــه رســول الله  وبــن ذلــك، فــإذ لم يفعــل 
فهــو شــرط ليــس في كتــاب الله وهــو باطــل، ولا فــرق بــن البيــع بشــرط العتــق وبــن 

البيــع بشــرط الصدقــة أو بشــرط الهبــة أو بشــرط التدبــر، فــكل ذلــك لا يجــوز)40(.
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  ))نهى عن بيع وشرط، .1	

البيــع باطــل، والشــرط باطــل(()41(. وجــه الدلالــة: أن النهــي يســتلزم فســاد المنهــي 
فيدل على فســاد كل بيع وشــرط إلا ما خص عن عموم النص)42(.

)34( الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، )90/4(.  
)35( انظر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم )25( وتاريخ 21/ 8/ 1394 هـ.

)36( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، )175/5(.
)37( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  الرملي، )453/3(.

)38( المحلى بالآثار، ابن حزم، )324/7(.  
)39( رواه مســلم في صحيحــه، حديــث رقــم )1405(،  كتــاب العتــق، باب إنمــا الــولاء لمــن أعتــق، 

 .)1142/2(
)40( المحلى بالآثار، ابن حزم، )326/7(.  

)41( رواه الطــراني في الأوســط، رقــم الحديــث )4361(، )335/4(،  والحديــث ضعيــف قــال 
عنــه ابــن تيميــة: هــذا حديــث باطــل ليــس في شــيء مــن كتــب الســنة، وإنمــا يــروى في حكايــة منقطعــة. 

مجمــوع الفتــاوى، )63/18(.  
)42( بدائع الصنائع، الكاساني، )175/5(.

نوقــش هــذا الدليــل: بأنــه باطــل لا يوجــد في شــيء مــن كتــب الحديــث، وقــد أنكــر 
هــذا الحديــث أحمــد وغــره مــن العلمــاء، وذكــروا أن الأحاديــث الصحيحــة تعارضــه، 
وأجمــع الفقهــاء أن اشــراط صفــة في المبيــع أو نحــوه كاشــراط كــون العبــد صانعــاً، أو 
كاتباً، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض ونحو ذلك يعد شرطاً صحيحاً)43(.

الترجيــح: يترجــح لــدى الباحــث جــواز الشــرط الجزائــي إذا كان محــل الالتــزام عمــاً؛ 
لأن الأصــل في الشــروط الصحــة والإباحــة، إلا مــا دل الدليــل علــى خروجــه عــن 
الشــرعية  للشــرط الجزائــي عــن أصلــه، كمــا أن الأدلــة  الأصــل، ولا صــارف هنــا 
والقواعــد الفقهيــة تقتضــي جــواز الشــرط الجزائــي في هــذه الصــورة، كمــا أنهــا تتفــق 
مــع قواعــد الشــريعة في اليســر والســماحة، والتوســعة علــى المســلمين في شــؤونهم، ثم 
إن الأصــل في العقــود وشــروطها أنهــا مــن العــادات الــي لا تقتضــي إلا عــدم منافــاة 

نصــوص الشــريعة، لا العبــادات المقتضيــة للتنصيــص عليهــا بذاتهــا.
 

المطلب الثاني: حكم الشرط الجزائي حال كون محل الالتزام ديناً
للشرط الجزائي في حال كان محل الالتزام ديناً عدة صور وهي:

الصــورة الأولى: اشــراط دفــع مبلــغ مــن النقــود حــال تأخــر المديــن، وذلــك بدفــع مبلــغ 
نقــدي عــن عــدم الوفــاء في الوقــت المحــدد.

فــإذا اتفــق الدائــن مــع المديــن علــى تعويضــه مبلغــاً معينــاً عــن كل يــوم تأخــر، فهــذا 
الشرط لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهاء؛ لأنه صريح الربا. واستدلوا بالقرآن والإجماع.

ـَـوٰاْ لَ يـقَُومُــونَ إِلَّ كَمَــا يـقَُــومُ ٱلَّــذِي  كُلُــونَ ٱلربِّـ
ۡ
فمــن القــرآن قولــه تعــالى : سمحٱلَّذِيــنَ يَ

ُ ٱلۡبـيَۡــعَ   وَأَحَــلَّ ٱللَّ
ۗ
ـَـا ٱلۡبـيَۡــعُ مِثۡــلُ ٱلربِّــَـوٰاْ لــِكَ بِنَّـَهُــمۡ قاَلــُوٓاْ إِنَّ ــيۡطَٰنُ مِــنَ ٱلۡمَــسِّۚ ذَٰ يـتََخَبَّطـُـهُ ٱلشَّ

وَحَــرَّمَ ٱلربِّــَـوٰاْسجى  ]ســورة البقــرة:275[. فالــربا المنهــي عنــه هــو ربا الجاهليــة، عــن 
مجاهــد قــال: في الــربا الــذي نهــى الله عنــه: كانــوا في الجاهليــة يكــون للرجــل علــى 

ــر عنــه«)44(. ــر عــي! فيؤخَّ الرجــل الدّيــنُ فيقــول: لــك كــذا وكــذا وتؤخِّ

وأمــا الســنة فعــن عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»اجتنبــوا الســبع الموبقــات قالــوا: يا رســول الله ومــا هــن قــال: الشــرك بالله والســحر 
وقتــل النفــس الــي حــرم الله إلا بالحــق وأكل ‌الــربا وأكل مــال اليتيــم والتــولي يــوم 

الزحــف وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات«)45(.

وأما الإجماع فقد نقله العدوي بقوله: » اتفق المسلمون على تحريم ربا النسيئة«)46(، 
ونقلــه ابــن المنــذر بقولــه: »وأجمعــوا علــى أن الســتة الأصنــاف متفاضــاً يــداً بيــد، 

ونســيئة لا يجــوز...«)47(.

ونقلــه ابــن قدامــة بقولــه: » والــربا علــى ضربــن: ربا الفضــل، وربا النســيئة. وأجمــع 
أهــل العلــم علــى تحريمهمــا«)48(.

كمــا لــو اشــرط الدائــن علــى مدينــه شــرطاً جزائيــاً بأن يدفــع مبلغــاً معينــاً مــن المــال في 
حــال التأخــر عــن الوفــاء، وهــذا مــا تصنعــه كثــر مــن شــركات )الشــراء الآن والدفــع 

لاحقــاً(  والبنــوك الاســامية وهــو محــل البحــث هنــا.

وممــن قــال بتحــريم هــذه الصــورة مــن الفقهــاء المعاصريــن الدكتــور مصطفــى الزرقــا)49(، 

)43( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )132/29(. 
)44( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )8/6(.  

)45( رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث )2766(، كتاب الوصايا، باب ‌‌باب قول الله تعالى: 
}إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً{، )10/4(.

)46( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، )139/2(.  
)47( الإجماع، ابن المنذر، ص)133(.  

)48( المغني، ابن قدامة، )4/3(.  
)49( مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد )1(،  المجلد )3(، ص)95(.
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والدكتــور الصديــق الضريــر)50(، والشــيخ عبــد الله بــن منيــع )51(. وجــاء في قــرار المجمــع 
الفقهــي مــا نصــه: »لا يجــوز الشــرط الجزائــي عــن التأخــر في تســليم المســلم فيــه؛ لأنــه 
عبــارة عــن ديــن، ولا يجــوز اشــراط الــزيادة في الديــون عنــد التأخــر«)52(. ولهــذا فــإن 
الشــرط الجزائــي المتضمــن النــص علــى مقــدار التعويــض في حــال التأخــر عــن ســداد 
الديــن لا يجــوز شــرعا؛ً لأن هــذه الصــورة هــي عــن ربا النســيئة الــي انعقــد إجمــاع 

المســلمين علــى تحريمهــا.

الصورة الثانية: اشتراط التعويض عن التأخر بعد تحقق الضرر. 

وصــورة المســألة: قيــام الدائــن باشــراطه علــى مدينــه في حالــة امتنــاع المديــن عــن الوفــاء 
بالديــن في الوقــت المحــدد للوفــاء، وكان المديــن موســراً، ولحــق ضــرر بالدائــن ضــرر 
بســبب امتنــاع المديــن؛ أن يدفــع تعويضــاً عــن الضــرر الــذي لحــق بالدائــن يقــدر ذلــك 

التعويــض أهــل الخــرة ، أو يتفقــا عليــه فيمــا بعــد، أو يحــدده القضــاء)53(.

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين:

القــول الأول: جــواز الشــرط ووجــوب الوفــاء بــه، وهــو مبــدأ مقبــول، ولا يوجــد في 
نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا وأصولهــا مــا يتنــافى معــه، فإنــه يجــوز شــرعاً إلــزام المديــن 
المماطــل في الأداء، وهــو قــادر علــى الوفــاء بتعويــض الدائــن عــن ضــرره الناشــئ عــن 
تأخــر المديــن في الوفــاء دون عــذر مشــروع لأن مثــل هــذا المديــن ظــالم، وهــو في هــذه 

الحالــة أشــبه مــا يكــون بحالــة الغصــب.

وقد استدلوا لرأيهم بالأدلة الآتية:
مــا روي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، أنــه يقــول: قــال رســول الله صلــى الله عليــه .1	

وســلم: »مطــل الغــي ظلــم«)54(، ومــا رواه عمــرو بــن الشــريد عــن أبيــه، قــال: قــال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لي الواجد يحل عرضه وعقوبته«)55(.

وجــه الدلالــة: القــادر الممتنــع عــن الوفــاء مــع قدرتــه عليــه يحــل عرضــه بأن يوصــف 
بالظــالم، وعقوبتــه بفــرض التعويــض عليــه.

نوقــش هــذا الدليــل: بأن الاســتدلال بهــذا الحديــث علــى جــواز التعويــض المــالي غــر 
مســلم بــه؛ لأن الفقهــاء فســروا العقوبــة فيــه بالحبــس والتعزيــر، لا بالتعويــض المــالي؛ 
لأنــه ربا. قــال النــووي: »قــال العلمــاء : يحــل عرضــه يقــول ظلمــي ومطلــي، وعقوبتــه: 

الحبــس والتعزيــر«)56(.
 ما رواه عبادة بن الصامت ))أن رسول الله  قضى أن لا ضرر ولا ضرار(()57(. 	.2

وجــه الدلالــة: تأخــر الوفــاء عــن الموعــد المحــدد يلحــق بالدائــن ضــرراً، وهــو حرمــان 
الدائــن مــن منافــع مالــه في مــدة التأخــر. وهــذا الضــرر لابــد مــن إزالتــه وضــرر حرمانــه 

لا يــزال إلا بالتعويــض)58(.
مــن المقاصــد العامــة للشــريعة عــدم المســاواة بــن الأمــن والخائــن وبــن المطيــع 	.3

أصحابهــا في  إلى  الحقــوق  يــؤدي  مــن  وبــن  والظــالم،  العــادل  وبــن  والعاصــي 

)50( المرجع السابق، ص )112(.
)51( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد)12(، )2/ 292(.

)52( قرار المجمع الفقهي رقم: 109، )3/ 12( في دورته الثانية عشرة، )2: 305(.
)53( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي محمد عثمان شبير، ص)43(.

)54( رواه البخــاري في صحيحــه، رقــم الحديــث )2400(، كتــاب في الاســتقراض، باب مطــل الغــي 
ظلــم، )188/3(.

)55( أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، باب الحبــس في الديــن والملازمــة، رقــم الحديــث )2437(. قــال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح؛ وأخرجه أبو يعلى )1091( عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي عبيدة، 

بهــذا الإســناد. انظــر ســنن ابــن ماجــه بتخريــج الأرنــؤوط، )497/3(. 
)56( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، )227/10(. 

)57( رواه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأحــكام، باب مــن بــى في حقــه مــا يضــر بجــاره، رقــم الحديــث 
)2340(، قــال الشــيخ الألبــاني: صحيــح؛ انظــر:  إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد 

ناصــر الديــن الألبــاني، )238/5(. 
)58( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)45(. 

مواقيتهــا دون مماطلــة أو جحــود، فعــدم إلــزام المديــن المماطــل القــادر علــى الوفــاء 
الظــالم  بــن  يــؤدي إلى المســاواة  مــع هــذا المقصــد؛ كونــه  يتعــارض  بالتعويــض 
العاصــي والأمــن العــادل المطيــع الــذي لا يؤخــر حقــاً عليــه، وإذا تســاوى المعطــي 
للحــق والمانــع لــه، أو المعجــل لــه والمؤخــر لــه كان هــذا مشــجعاً لــكل مديــن أن 

يؤخــر الحقــوق، ويماطــل فيهــا بقــدر مــا يســتطيع)59(.
أن الأصــل في الشــروط الصحــة واللــزوم، لقولــه صلى الله عليه وسلم: » المســلمون عنــد شــروطهم 	.4

إلا شــرطاً أحــل حرامــاً أو حــرم حــالًا«)60(، والقــول باشــراط التعويــض لمــن 
أصابــه ضــرر علــى المديــن المماطــل شــرط صحیــح لازم؛ كونــه يتفــق وقواعــد 
العدالــة الــي قررتهــا الشــريعة الإســامية، ولم يــرد نهــي عــن ذلــك بخصوصــه)61(. 
القــول الثــاني: ذهــب إلى حرمــة هــذا التعويــض مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي)62(، 
وبعــض المعاصريــن، قــال الدكتــور زكــي الديــن شــعبان: » وتصويــر الــربا الــذي حرمــه 
الله علــى هــذا الوجــه يدخــل فيــه بــا ريــب الفائــدة الــي يأخذهــا الدائــن في مقابــل 

التأخــر في دفــع ثمــن المبيــع الــذي لم يدفعــه المشــري عنــد حلولــه«)63(.

واستدلوا لقولهم بالأدلة الآتية:
أن التعويــض التأخــري هــو عــن ربا النســيئة المحــرم)64(. ونوقــش هــذا الدليــل بعــدم .1	

تســليم المجيزيــن للتعويــض بأنــه رباً، وفرقــوا بينــه وبــن الــربا أو الفوائــد الربويــة مــن 
وجهين: 

الوجــه الأول: أن الفائــدة الربويــة في حقيتهــا اســتغلال مــن الدائــن المــرابي لجهــود المديــن 
ونشــاطه في الكســب بصــورة تجعــل الاحتمــالات الســيئة جميعــاً علــى عاتــق المديــن 
وحســابه، وتضمــن للدائــن أصــل الديــن عــاوة علــى ربــحٍ ثابــتٍ دون نظــر إلى حــال 
الطــرف الآخــر ومصــره الــذي يتحمــل بمفــرده جميــع الاحتمــالات الســيئة إذا وقعــت.

تعُقــد المداينــة علــى أساســها مــن  الربويــة في المداينــات  الفوائــد  الثــاني: إن  الوجــه 
البدايــة، فهــي تمثــل طريقــة اســتثمارية أصليــة يلجــأ إليهــا المرابــون وهــم قاعــدون، يختــل 
بهــا التــوازن الاقتصــادي، أمــا التعويــض عــن ضــرر التأخــر فليــس طريقــاً اســتثمارياً، 
بــل إعــادة لموازنــة عادلــة أخــل بــه طــرف طامــع ظــالم متهــاون، وبالتــالي فــإن المداينــة 
ليســت قائمــة علــى هــذا التعويــض منــذ البدايــة، وقــد يتحقــق ســبب هــذا التعويــض 

وهــو التأخــر أو لا يتحقــق)65(.

بــا  الــزيادة  هــي  الــربا  في  التحــريم  علــة  بأن  الأول:  الوجــه  عــن  المانعــون  أجــاب 
والفضــة  بالذهــب،  »الذهــب   «  : صلى الله عليه وسلم  قولــه  بدليــل  مــادي  ضــرر  ولا  عــوض 
مثــا  بالملــح،  والملــح  بالتمــر،  والتمــر  بالشــعير،  والشــعير  بالــر،  والــر  بالفضــة، 
بمثــل، يــداً بيــد، فمــن زاد، أو اســتزاد، فقــد أربى، الآخــذ والمعطــي فيــه ســواء«)66(، 

)59( المؤيــدات الشــرعية لحمــل المديــن المماطــل علــى الوفــاء وبطــان الحكــم بالتعويــض عــن ضــرر 
ص)94(. )1405ه(،   العــدد)1(،  المجلــد)3(،  الإســامي،  الاقتصــاد  أبحــاث  مجلــة  المماطلــة”، 

أبي  حديــث  وأمــا  البيــوع،  كتــاب   ،)2310( رقــم  حديــث  المســتدرك،   في  الحاكــم  رواه   )60(
هريــرة،)57/2(؛ وابــن أبي شــيبة في »مصنفــه« حديــث رقــم )22022(، كتــاب البيــوع والأقضيــة، مــن 
قــال: المســلمون عنــد شــروطهم )440/4(، وغيرهــا، قــال الألبــاني: حديــث صحيــح؛ انظــر:  إرواء الغليــل 

في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، )1918/7(.  
)61( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)46(.

)62( مجمع الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســامي في دورته الثانية عشــرة بالرياض 
في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن 25 جمــادى الآخــرة إلى 1 رجــب 1421هـــ الموافــق 23-28 أيلــول 

)ســبتمبر( 2000م.
)63(  الشــرط الجزائــي في الشــريعة والقانــون، زكــي الديــن شــعبان،  مجلــد )1(، العــدد)2(، )1977م(، 

ص )137(.
)64(  صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)48(.
)65(  صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)53(.

)66( رواه مســلم في صحيحــه، حديــث رقــم )1584(، كتــاب المســاقاة،  باب الصــرف وبيــع الذهــب 
بالــورق نقــداً، )1211/3(. 
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أمــا اســتغلال جهــود الآخريــن وامتصاصهــا فهــو حكمــة التحــريم وليســت علتــه، 
والأحــكام تبــى علــى العلــل لا علــى الحكــم؛ لأن الحكمــة غــر منضبطــة، قــد تتحقــق 
وقــد لا تتحقــق، ولــذا فــا يرتبــط تحــريم الــربا بالاســتغلال، فــا يصــح أن يقــال إذا 

حــدث اســتغلال فهــو ربا محــرم، وإذا لم يحــدث اســتغلال فــا ربا)67(.

وأجابــوا عــن الوجــه الثــاني: بأن الــزيادة في التعويــض التأخــري مشــروطة منــذ البدايــة، 
والزيادة المشــروطة في الديون رباً محرمة، ســواء أكانت اســتثمارية أم غير اســتثمارية )68(.

العمــل بالتعويــض الربــوي يــؤدي إلى إقصــاء المؤيــدات الشــرعية لحمــل المديــن 	.2
المماطــل علــى أداء الديــن: كرفــع الأمــر إلى القضــاء، ومعاقبــة المديــن المماطــل 
ممــا ذكــره  ذلــك  دينــه، وغــر  لتســديد  المماطــل  أمــوال  وبيــع  والتعزيــر  بالحبــس 

الفقهــاء وهــذا الإقصــاء ممــا لا يجــوز شــرعاً)69(.
الترجيــح: يترجــح لــدى الباحــث بعــد النظــر والتأمــل في أدلــة الفريقــن عــدم جــواز 
هــذه الصــورة لقــوة الشــبهة المقتضيــة دخولهــا في ربا النســيئة، ولوجــود البدائــل الشــرعية 

الــي يمكــن بهــا حمــل المديــن المماطــل علــى أداء دينــه.

الصــورة الثالثــة: الشــرط الجزائــي المتضمــن اشــراط إخــراج مبلــغ مــن المــال صدقــةً 
للفقــراء في حــال تأخــر المديــن عــن أداء الديــن في الموعــد المحــدد.

اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة إلى قولين:

القــول الأول: جــواز اشــراط إخــراج مبلــغ مــن المــال صدقــةً للفقــراء في حــال تأخــر 
القــول: عضــو هيئــة كبــار  الموعــد المحــدد، وقــال بهــذا  الديــن في  أداء  المديــن عــن 
العلمــاء بالمملكــة الشــيخ عبــدالله المطلــق)70(، ود. عثمــان شــبير)71(، ود. محمــد تقــي 

العثمــاني)72(، وصــدر بهــذا بعــض الفتــاوى والقــرارات؛ منهــا مــا يلــي:

المحاســبة  لهيئــة  الشــرعي  المجلــس  مــن  المعتمــد  المماطــل  المديــن  معيــار  في  جــاء  أ. 
والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية ما نصه: »يجوز أن ينص في عقود المداينة، 
مثــل المرابحــة، علــى التــزام المديــن عنــد المماطلــة بالتصــدق بمبلــغ أو نســبة، بشــرط أن 

يصــرف ذلــك في وجــوه الــر بالتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة«)73(.

ب. جــاء في فتــاوى نــدوة البركــة الثانيــة عشــرة مــا نصــه: »يجــوز اشــراط غرامــة 
مقطوعــة، وبنســبة محــددة علــى المبلــغ والفــرة، في حــال تأخــر حامــل البطاقــة عــن 
الســداد دون عــذر مشــروع، وذلــك علــى أســاس صـــرف هــذه الغرامــة في وجــوه الــر، 

ولا يتملكهــا مســتحق المبلــغ«)74(.

ج. مــا انتهــى إليــه مؤتمــر المســتجدات الفقهيــة الأول بشــأن الشــرط الجزائــي المنعقــد 
في عمــان عــام 1414هـــ؛ حيــث جــاء في قــراره: »ج- يجــوز أن يشــرط علــى المديــن 
دفــع مبلــغ مــن المــال ليصــرف في وجــوه الــر، إذا تأخــر عــن ســداد الديــن بــدون عــذر 

مقبول«)75(.

واستدلوا لقولهم بما يلي:
أن الالتــزام بالتّـَبــَـرُّع جائــز عنــد جميــع الفقهــاء، وهــذا التّـَبــَـرُّع في صورتــه يلــزم في .1	

القضــاء أيضــاً عنــد بعــض المالكيــة، والأصــل عنــد المالكيــة أن الالتــزام إن كان 

)67( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)46(.
)68( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)54(.

)69( المرجع السابق ، ص)48(.
)70( فتوى مرئية للشيخ عبدالله المطلق على الرابط التالي:

 https://www.youtube.com/watch?v=xNNbZJ8Lhb0
)71( صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، شبير، ص)60(.

)72(  بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي الدين العثماني، ص)44(.
)73( المعايير الشرعية، ص)94(.

)74( فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص)304(.
)75( الشامل في المعاملات وعمليات المصارف الإسلامية، محمود عبد الكريم، ص)382(..

علــى وجــه القُرْبـَـة؛ فإنــه يلــزم الملتــزم في القضــاء باتفــاق علمــاء فقهائهــم، في حــن 
إذا كان الالتــزام علــى وجــه اليمــن، أي أن يكــون معلقــاً علــى أمــر يريــد الملتــزم 
الامتنــاع عنــه، ففــي لزومــه في القضــاء خــاف؛ فذهــب بعضُهــم إلى أنــه لا يقضــى 
بــه في الحكــم، وخالــف ذلــك آخــرون، فجعلــوه لازمــاً في القضــاء)76(، وقــد تكلــم 
الحطاب رحمه الله  على هذه المسألة بستفاضةٍ في كتابه تحرير الكلام في مسائل 
عِــي أنــه إن لم يوفــّه حقــه  عَــى عليــه للمُدَّ دَّ

ُ
الالتــزام«، وقــال فيــه : )أمــا إذا التــزم الم

في وقــت كــذا فلــه عليــه كــذا وكــذا، فهــذا لا يختلــف في بطلانــه، لأنــه صريــح الــربا، 
لْتزَمُ به من جنس الدين أو غيره، وســواء كان شــيئاً معيناً 

ُ
وســواء كان الشــيء الم

أو منفعــة... وأمــا إذا التــزم أنــه إن لم يوفــّه حقــه في وقــت كــذا، فعليــه كــذا وكــذا 
لفــان، أو صدقــة للمســاكين، فهــذا هــو مَــلُّ الخــاف المعقــود لــه هــذا البــاب، 

فالمشــهور أنــه لا يقُضــى بــه كمــا تقَــدَّم، وقــال ابــن دينــار: يقُضــى بــه()77(.

هــذا علــى قــول بعــض المالكيــة، أمــا علــى أصــل الحنفيــة فــا لــزوم للوعــد عندهــم 
قضــاء، ولكــن صــرحّ فقهــاء الحنفيــة بأن بعــض المواعيــد قــد تجعــل لازمــة لحاجــة 
التــرع  بلــزوم هــذا  للقــول  فعلــى هــذا الأســاس أرجــو أن هنــاك مجــالًا  النــاس)78(، 
النــاس عــن اعتــداء المعتديــن)79(. ماطلــة، وصيانــة لحقــوق 

ُ
لبــاب الم المقــرح، ســدّاً 

أن مــا يدفعــه المماطــل مــن المــال ليــس زيادة للدائــن علــى رأس مالــه، ولا يســتلم 	.2
الدائــن تلــك الــزيادة، بــل هــي للجهــات الخيريــة وهــي الــي تســتلمها مــن المماطــل، 
ولا ظلــم عليــه فيهــا، بــل هــو مــن ظلــم نفســه وغــره بالتأخــر في الوفــاء، وليــس 
ثمــة دليــل يمنــع مــن تجويــز هــذا الشــرط، خصوصًــا أن المماطــل رضــي بذلــك، وهــو 

قــادر علــى أن يدفــع هــذا المــال مــى مــا التــزم بالوفــاء في الوقــت المحــدد.
القــول الثــاني: منــع اشــراط إخــراج مبلــغ مــن المــال صدقــةً للفقــراء في حــال تأخــر 
المديــن عــن أداء الديــن في الموعــد المحــدد، وقــال بهــذا القــول: الشــيخ عبــد الله بــن 
منيــع)80(، ود. أحمــد أبــو ســنة)81(. اســتدلوا بالأدلــة الــي تحــرم الــربا، وتمنــع اشــراط 

زيادة علــى رأس المــال قبــل العقــد، أو بعــد انعقــاده.

الترجيــح: يترجــح لــدى الباحــث وجاهــة القــول القائــل بجــواز اشــراط إخــراج مبلــغ 
مــن المــال صدقــةً للفقــراء في حــال تأخــر المديــن عــن أداء الديــن في الموعــد المحــدد 
لعــدم المانــع الشــرعي، وســداً لبــاب المماطلــة، وصيانــة لحقــوق النــاس عــن الضيــاع. 

المبحث الثالث: الشرط الجزائي في القروض المالية في النظام
المطلــب الأول موقــف النظــام الســعودي والقانــون المصــري مــن الشــرط 

ــة الجزائــي في القــروض المالي

نــص نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي علــى أن الشــرط الجزائــي غــر جائــز في حــال 
كان محــل الالتــزام مبلغــاً نقــديا؛ً إذ نــص في المــادة الثامنــة والســبعين بعــد المائــة علــى 
أنــه »يجــوز للمتعاقديــن أن يحــددا مقدمــاً مقــدار التعويــض بالنــص عليــه في العقــد 
أو في اتفــاقٍ لاحــقٍ؛ مــا لم يكــن محــل الالتــزام مبلغــاً نقــديًّ، ولا يشــرط لاســتحقاق 

التعويــض الإعــذار«)82(.

إلا أنــه في المــادة الخامســة والثمانــن بعــد الثلاثمائــة نــص علــى مــا يلــي: »يقــع باطــاً  
كل شــرط عنــد العقــد أو عنــد تأجيــل الوفــاء يتضمــن زيادة في رد القــرض يؤديهــا 

)76( المدونــة، مالــك بــن أنــس الأصبحــي، )391/4(؛ البيــان والتحصيــل، محمــد بــن أحمــد بــن 
رشــد القرطــي، )38/14(؛ فتــح العلــي المالــك، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، )268/1(.

)77( تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الحطاب، ص )176(. 
)78( رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ، ص)277/5(. 

)79(  بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي الدين العثماني، ص)45(.
)80( مطل الغني ظلم، عبد الله بن منيع، ص)244(.    

)81( المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال، أحمد أبو سنة، ص)754(. 
)82( المادة )178( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
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المقــرض إلى المقــرض«)83(، وبتحليــل هــذا النــص نجــد أن المنظــم منــع الشــرط الجزائــي 
إذا كان محــل الالتــزام مبلغــاً نقــدياً، إلا أنــه أضــاف قيــداً في عجــز المــادة وهــو أن 
يــؤدي المديــن الــزيادة المشــرطة للدائــن عينــه، ويمكننــا القــول أن مفهــوم المخالفــة مــن 
ذلــك يقتضــي جــواز هــذا الشــرط في حــال اشــراط الدائــن تســليم الــزيادة للفقــراء 
والمســاكين، حمــاً للمديــن علــى أداء مــا في ذمتــه في الأجــل المتفــق عليــه دون تأخــر، 
وهــذا موافــق لــرأي بعــض الفقهــاء المعاصريــن، إلا أن ســكوت المنظــم لا يــرر تجويــزه 

لمفهــوم المخالفــة في ذلــك.

وقــد كان الأولى بالمنظــم أن يفصــح هنــا عــن رأيــه صراحــة في اشــراط المقــرض علــى 
المقــرض رد القــرض مــع زيادة نســبة مقــدرة تعطــى للفقــراء، وأقــرح أن تضــاف المــادة 
التاليــة: » علــى المقــرض أن يدفــع المبلــغ المتفــق عليــه في العقــد عنــد التأخــر عــن أداء 
القــرض في وقــت اســتحقاقه بمــا لا يزيــد عــن زيادة %5 مــن قيمــة القــرض علــى أن 

تُصــرف في أوجــه الخــر«.

بإضافــة هــذه المــادة يمكــن حــل كثــر مــن الاشــكال المتعلــق بســداد القــروض الــي 
تتعامــل بهــا البنــوك، وشــركات )اشــر الآن وادفــع لاحقــاً(؛ إذ إن هــذه المــادة تحمــل 
المقــرض علــى أداء مــا اقــرض، وفي حــال تأخــره تعاقبــه بدفــع مبلــغ يمثــل نســبة ضئيلــة 
مــن قيمــة القــرض تــؤدى إلى الفقــراء، وهــذا مخــرج شــرعي للخــروج مــن دائــرة الــربا في 

مثــل هــذه الصــور.

وقــد أوجــد المنظــم الســعودي مخرجــاً شــرعياً لحمــل المديــن علــى أداء التزامــه دون تأخــر 
بأن نــص علــى أن كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض)84(، ومــن 
تأخــر في تنفيــذ التزامــه وجــب عليــه تعويــض الدائــن عمــا يلحقــه مــن ضــرر بســبب 
التأخــر، مــا لم يثبــت أن تأخــر الوفــاء بســبب لا يــد لــه فيــه)85(، ويكــون التعويــض بمــا 
يجــر الضــرر كامــاً؛ وذلــك بإعــادة المتضــرر إلى الوضــع الــذي كان فيــه أو كان مــن 
الممكــن أن يكــون فيــه لــولا وقــوع الضــرر)86(، ويلتــزم المســؤول بالتعويــض عنــه بقــدر 
مــا لحــق المتضــرر مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، إذا كان ذلــك نتيجــةً طبيعيــةً 

للفعــل الضــار)87(.

وهــذا شــامل للتعويــض عــن كل خطــأٍ ســبب ضــرراً للغــر ســواءً أكان محــل الالتــزام 
القــرض بأحــكام لا  الشــرط الجزائــي في  قــد خــص  المنظــم  نقــدا؛ً إلا أن  أو  عينــاً 

تتناســب وهــذا العمــوم.

أمــا القانــون المصــري فقــد نــص القانــون المــدني المصــري علــى أن القــرض في الأصــل 
مــن عقــود التبرعــات، فــا تجــب علــى المقــرض فوائــد، ولــو كان القــرض تجــارياً، إلا 

إذا نــص الاتفــاق علــى ذلــك بــن المتعاقديــن)88(.

وإذا لم يتفــق الطرفــان علــى فوائــد القــرض، فــإن ذلــك لا يمنــع في حــال التأخــر عــن 
الأداء، مــن اســتحقاق فوائــد تأخيريــه بالســعر القانــوني ٤% في القــروض المدنيــة، 
و5% في القــروض التجاريــة، وتســتحق هــذه الفوائــد مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة 
بهــا ان لم يحــدد الاتفــاق أو العــرف التجــاري تاريخــاً آخــر لســريانها، دون حاجــة إلى 
أن يثبــت المقــرض ضــرراً لحقــه مــن التأخــر)89(، وتؤســس الفائــدة علــى أنهــا مقابــل 

الانتفــاع بمبلــغ القــرض)90(.

)83( المادة )385( من نظام المعاملات المدنية السعودي.

)84( المادة )120( من نظام المعاملات المدنية السعودي.

)85( المادة )171( من نظام المعاملات المدنية السعودي.
)86( المادة )136( من نظام المعاملات المدنية.
)87( المادة )137( من نظام المعاملات المدنية.

)88( ينظر: المادة )542( من القانون المدني المصري.
)89( ينظر: مادة )226( من القانون المدني المصري.

)90( موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني، محمد عزمي البكري، )357/8(.   

والغالب اشــراط المقرض على المقترض دفع فوائد بســعر معين، ويثبت هذا الشــرط 
وفقــاً للقواعــد العامــة في الإثبــات، ففــي القــروض التجاريــة، والمدنيــة إذا لم يــزد مجمــوع 
الفوائــد علــى عشــرة جنيهــات، فيجــوز الإثبــات بجميــع الطــرق ومنهــا البينــة والقرائــن، 

وفى غــر ذلــك تجــب الكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا.

ونخلــص مــن هــذا أن القانــون المصــري أجــاز الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة بــكل 
صورهــا ســواءً كانــت متفقــاً عليهــا في العقــد أو مقــدرة بتقديــر القاضــي، وســواءً 
كان أداء القــرض بطريــق التقســيط أو بدفعــه مــع فوائــده دفعــة واحــدة عنــد حلــول 
الأجــل، إلا أنــه قيــد مقــدار الفائــدة ولم يــرك للمتعاقديــن حريــة تعيينهــا بمــا يزيــد علــى 
المنصــوص عليــه في القانــون، وقــد علــل الســنهوري صنيــع المشــرع المصــري بمــا يلــي)91(:

أن الأصــل في الــربا التحــريم بكافــة صــوره وأشــكاله، ســواء كان ربا الجاهليــة، أو .1	
ربا النسيئة، أو ربا الفضل، أو ربا القرض، ويرتكز تحريم الربا إلى عدة اعتبارات 
وهــي: حمايــة النــاس مــن احتــكار أقواتهــم، ووقايتــم مــن التلاعــب في أســعار العملــة 

التي يســتخدمونها، ودفع غبنهم واســتغلالهم.
للفقــراء 	.2 اســتغلالًا  وأشــدها  الــربا  صــور  أشــنع  مــن  هــي  الــربا  مــن  صــورة  توجــد 

نــزل فيهــا  العــرب في الجاهليــة وقــد  الــذي اعتادتــه  الــربا  والمعوزيــن، وهــي صــورة 
القــرآن منــذراً متوعــداً وصورتهــا أن يأتي الدائــن المديــن عنــد حلــول أجــل الديــن 
ويقــول إمــا أن تقضــي وإمــا أن تــربي، والإرباء معنــاه يزيــد الديــن علــى المســتحق في 
مقابل إطالة الأجل، وهذا أشــبه بما يســمى في وقتنا المعاصر بالفوائد على الفوائد 
أو الربــح المركــب، وصورتــه أن يتقاضــى الدائــن فوائــد مســتقلة علــى مــا تجمــد مــن 
الفوائــد، فيقــول للمديــن إمــا أن تقضــي رأس المــال ومــا تجمــد عليــه مــن الفوائــد، 
وإمــا أن تــربي بأن تضــم المتجمــد مــن الفوائــد إلى رأس المــال فيصبــح المجمــوع رأس 
مــال جديــد يزيــد بمــا ينتــج مــن الفوائــد عــن المــدة الــي أطيــل فيهــا بأن أجــل الديــن.
والصــورة هــذه مــن الــربا في العصــر الحاضــر هــي الــي تقابــل ربا الجاهليــة وهــي محرمــة 
تحريمــاً قاطعــاً لذاتهــا، تحــريم مقاصــد لا تحــريم وســائل فهــي الــي تجــر الويــل والخــراب 
علــى المديــن، وتضاعــف رأس المــال في ســنوات قليلــة، فيــأكل الدائــن الــربا أضعافــاً 
مضاعفــة، وهــي الصــورة الــي محقهــا الله تعــالى في قرآنــه الكــريم، وعليــه لا يجــوز الــربا 
في هــذه الصــورة أصــاً، بــل إن نظريــة الضــرورة ذاتهــا لا تتســع لهــذا الجــواز، فــإن 
الضــرورة الملحــة الــي تلجــىء كلًا مــن المديــن والدائــن علــى التعامــل بالــربا علــى هــذا 
النحــو لا يمكــن تصورهــا، وإذا أمكــن في حــق  المديــن بأن كان في حاجــة إلى المــال 
لحفــظ حياتــه ولم يجــد مــن يقرضــه إلا علــى هــذا الشــرط فإنــه لا يمكــن تصورهــا في 
حــق الدائــن، وإلا فمــا هــذه الضــرورة الملحــة الــي تدفــع الدائــن إلى هــذا الاســتغلال 

إن لم يكــن الطمــع والجشــع)92(.
الــربا - الفائــدة البســيطة للقــرض وربا النســيئة وربا 	.3 أمــا الصــور الأخــرى مــن 

الفضــل - فهــذه أيضــاً محرمــة. يقــول الدكتــور عبــد الناصــر العطــار: » أمــا الفوائــد 
التأخيريــة فهــي فوائــد تســتحق عــن مبلــغ مــن النقــود حــل ميعــاد اســتحقاقه وتأخــر 
المديــن في الوفــاء، ومــن الملاحــظ أن الفوائــد تعويضيــة أو تأخيريــة هــي ربا النســيئة 

المحــرم في الإســام والمســيحية واليهوديــة«)93(.
والتحــريم في هــذه الصــورة تحــريم الوســائل، لا تحــريم المقاصــد، و مــن هــذه الصــور 
هــي الصــورة الخاصــة بالأصنــاف الســتة وبفائــدة القــرض وردت بنصــوص صريحــة في 
الســنة النبويــة، وبعــض هــذه الصــور الصــورة الخاصــة بالأصنــاف الأخــرى الــي ألحقهــا 
الفقهــاء بالأصنــاف الســتة، وقــد كانــت مــن عمــل الفقهــاء وهــي تقــوم علــى صناعــة 

)91( مصــادر الحــق في الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة بالفقــه الغــربي، عبــد الــرزاق الســنهوري، 
 .)169/3(

)92( المرجع السابق.
)93( نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، عبد الناصر العطار، ص)232/231(. 
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فقهيــة لا شــك في ســامتها، وكلهــا وســائل لا مقاصــد، وقــد حرمــت ســداً للذرائــع 
إليهــا،  الحاجــة  دعــت  إذا  الاســتثناء  قبــل  مــن  وتجــوز  التحــريم  فيهــا  فالأصــل  وعليــه 
والحاجــة هنــا معناهــا كمــا يقــول  الإمــام ابــن القيــم مصلحــة راجحــة في صــورة معينــة مــن 
صــور الــربا، تفــوت إذا بقــي التحــريم علــى أصلــه عنــد ذلــك تجــوز هــذه الصــورة اســتثناء 
مــن أصــل التحــريم، وتجــوز بقــدر الحاجــة القائمــة فــإذا ارتفعــت الحاجــة عــاد التحــريم)94(. 

المــال في الحــدود المذكــورة تكــون جائــزة  فائــدة رأس  فــإن  وبنــاءً علــى كل ذلــك، 
المذكــورة:  بالحــدود  ونقصــد   ،)95( التحــريم  مــن  اســتثناءً 

أولًا: ألا يجــوز بحــال مهمــا كانــت الحاجــة قائمــة أن تتقاضــى فوائــد علــى متجمــد 
الفوائــد، فهــذا هــو ربا الجاهليــة الممقــوت.

ثانيــاً: بالنســبة إلى الفائــدة البســيطة، يجــب أن يرســم لهــا المشــرع حــدوداً لا تتعداهــا، 
مــن حيــث ســعرها ومــن حيــث طريقــة تقاضيهــا ومــن حيــث مجمــوع مــا يتقاضــى 
منهــا ومــن وجــوه أخــرى كثــرة ينبغــي علــى المشــرع أن يتحراهــا، وذلــك حــى تقــدر 

الحاجــة بقدرهــا. 

ثالثــاً: حــى بعــد كل هــذا فــإن الحاجــة إلى الفائــدة لا تقــوم كمــا قدمنــا، إلا في نظــام 
اشــراكياً، رؤوس  النظــام وأصبــح نظامــاً  فــإذا تغــر هــذا  القائــم،  رأسمــالي كالنظــام 
الأمــوال فيــه بيــد الدولــة لا بيــد الأفــراد عنــد ذلــك يعــاد النظــر في تقديــر الحاجــة، إذ 
قــد لا تقــوم الحاجــة في ظــل النظــام الاشــراكي، فيعــود الــربا إلى أصلــه مــن التحــريم.

ومــا ســاقه الســنهوري علــى جلالــة قــدره وعلــو كعبــه لا يكفــي للقــول بإباحــة هــذه 
الصــورة مــن الــربا للأوجــه التاليــة:

الوجــه الأول: تظافــرت أدلــة الكتــاب والســنة وإجمــاع العلمــاء الســابقين واللاحقــن 
علــى حرمــة هــذه الصــورة.

الوجــه الثــاني: اســتند الســنهوري في إباحــة هــذه الصــورة مــن الــربا إلى ورود الحاجــة 
إليها، ومع التســليم له جدلًا بأن هذه الصورة محرمة تحريم الوســائل، فإنا لا نســلم له 
بــورود الحاجــة إلى هــذه الصــورة مــع وجــود البدائــل الشــرعية الــي تغــي عمــا حــرم الله..

وفي كل الأحــوال؛ فــإن الســنهوري مــا ذهــب إلى مــا ذهــب إليــه إلا بحثــاً عــن الحــق، 
واتباعــاً للشــرع، لكــن ليــس كل باحــث عــن الحــق مدركــه، وهــو مأجــور علــى اجتهــاده 

إن شــاء الله.

الســعودي  والنظــام  الإســامي  الفقــه  موقــف  مقارنــة  الثــاني:  المطلــب 
الماليــة القــروض  في  الجزائــي  الشــرط  مــن  المصــري  والقانــون 

الشرط الجزائي في القروض المالية، له صور متعددة في الفقه الإسلامي وهي:

الصــورة الأولى: الشــرط الجزائــي الــذي يشــمل تعويــض الدائــن بمبلــغ نقــدي في حالــة 
تأخــر المديــن عــن الوفــاء في الوقــت المحــدد. فــإذا اتفــق الدائــن والمديــن علــى تعويــض 
مبلــغ محــدد عــن كل يــوم تأخــر، فــإن ذلــك غــر مقبــول شــرعاً باتفــاق الفقهــاء؛ لأنــه 

يعتــر ربا صريحــاً.

أن  الضــرر، وصورتــه  ثبــوت  بعــد  التأخــر  عــن  التعويــض  اشــراط  الثانيــة:  الصــورة 
يشــرط الدائــن علــى مدينــه في حــال امتناعــه عــن الوفــاء بالديــن في الوقــت المحــدد، 
وكان موســراً، ولحق الدائن ضرر بســبب هذا الامتناع؛ أن يدفع تعويضاً عن الضرر 
الــذي لحــق بالدائــن يقــدر هــذا التعويــض أهــل الخــرة بذلــك، أو يتفقــان عليــه فيمــا 

)94( مصادر الحق في الفقه الإسلامي، السنهوري، )170/3(.
)95( المرجع السابق، )171/3(.

بعــد بينهمــا، أو يقــرره القاضــي، وهــذه الصــورة اختلــف فيهــا الفقهــاء المعاصــرون بــن 
مجيــز ومانــع، والراجــح عــدم جــواز هــذه الصــورة لقــوة الشــبهة المقتضيــة دخولهــا في ربا 
النســيئة، ولوجــود البدائــل الشــرعية الــي يمكــن بهــا حمــل المديــن المماطــل علــى أداء دينــه. 

الصــورة الثالثــة: الشــرط الجزائــي المتضمــن اشــراط إخــراج مبلــغ مــن المــال صدقــةً 
المحــدد، وقــد اختلــف  الموعــد  الديــن في  أداء  المديــن عــن  للفقــراء في حــال تأخــر 
الفقهــاء المعاصــرون فيهــا إلى قولــن: مبيــح ومانــع، والراجــح جــواز اشــراط إخــراج 
مبلــغ مــن المــال صدقــةً للفقــراء في حــال تأخــر المديــن عــن أداء الديــن في الموعــد المحــدد 
لعــدم المانــع الشــرعي، وســداً لبــاب المماطلــة، وصيانــة لحقــوق النــاس عــن الضيــاع.

أمــا القانــون المصــري فقــد أجــاز الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة بــكل صورهــا 
ســواءً كانــت متفقــاً عليهــا في العقــد أو مقــدرة بتقديــر القاضــي، وســواءً كان أداء 
القــرض بطريــق التقســيط أو بدفعــه مــع فوائــده دفعــة واحــدة عنــد حلــول الأجــل، إلا 
أنــه قيــد مقــدار الفائــدة ولم يــرك للمتعاقديــن حريــة تعيينهــا بمــا يزيــد علــى المنصــوص 
عليــه في القانــون، وقــد نــص القانــون المــدني المصــري علــى مقــدار الفائــدة بقولــه: »اذا 
كان محــل الالتــزام مبلغــاً مــن النقــود وكان معلــوم المقــدار وقــت الطلــب وتأخــر المديــن 
في الوفــاء بــه، كان ملزمــا بأن يدفــع للدائــن علــى ســبيل التعويــض عــن التأخــر فوائــد 
قدرهــا أربعــة في المائــة في المســائل المدنيــة، وخمســة في المائــة في المســائل التجاريــة، 
وتســري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف 
التجــاري تاريخــاً آخــر لســريانها، وهــذا كلــه مــا لم ينــص القانــون علــى غــره« كمــا 
»يجــوز للمتعاقديــن أن يتفقــا علــى ســعر آخــر للفوائــد ســواء أكان ذلــك في مقابــل 
تأخــر الوفــاء أم في أيــة حالــة أخــرى تشــرط فيهــا الفوائــد، علــى ألا يزيــد هــذا الســعر 
علــى ســبعة في المائــة، فــاذا اتفقــا علــى فوائــد تزيــد علــى هــذا الســعر وجــب تخفيضهــا 

الى ســبعة في المائــة وتعــن رد مــا دفــع زائــداً علــى هــذا القــدر«.

أمــا نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي فقــد نــص علــى أن الشــرط الجزائــي غــر جائــز 
في حال كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً، إلا أنه أضاف قيداً في عجز المادة )385( 
وهــو أن يــؤدي المديــن الــزيادة المشــرطة للدائــن عينــه، ومفهــوم المخالفــة هنــا يقتضــي 
جــواز هــذا الشــرط في حــال اشــراط الدائــن تســليم الــزيادة للفقــراء والمســاكين، حمــاً 
للمديــن علــى أداء مــا في ذمتــه في الأجــل المتفــق عليــه دون تأخــر، وهــذا موافــق لــرأي 

بعــض الفقهــاء المعاصريــن.

خلاصــة مــا يمكــن قولــه في هــذه المســألة؛ أن المشــرع المصــري خالــف مــا أجمعــت 
عليــه الأمــة في هــذه الصــورة حــن أباح الشــرط الجزائــي في حــال كان الالتــزام نقــداً، 
في حــن أن المنظــم الســعودي وافــق الفقــه الإســامي في تحــريم هــذه الصــورة، ويفُهــم 
مــن بعــض النصــوص تجويــزه الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة إذا كان ســيصرف في 

أوجــه الخــر موافقــاً بهــذا رأي بعــض الفقهــاء المعاصريــن.

الخاتمة
الحمــد لله علــى نعمائــه ومننــه، والشــكر لــه علــى آلائــه وكرمــه، يســر كتابــة هــذا 
البحــث، وأعاننــا علــى إتمامــه فلــه الحمــد ولــه الفضــل ولــه الثنــاء الحســن، وقــد انتهيــت 

في خاتمــة هــذا البحــث إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات أوردهــا في الآتي:

أولًا: النتائج

اتفقــت الأمــة علــى حرمــة الشــرط الجزائــي في القــروض الماليــة إذا كانــت الــزيادة .1	
ســتعود إلى الدائــن، وأن هــذا مــن صــور الــربا المجمــع علــى تحريمــه. 

اشــراط التعويــض عــن التأخــر بعــد تحقــق الضــرر، وصورتــه أن يشــرط الدائــن 	.2
علــى المديــن في حالــة امتناعــه عــن الوفــاء بالديــن في الوقــت المحــدد، وكان موســراً، 
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ولحــق الدائــن ضــرر بســبب هــذا الامتنــاع؛ أن يدفــع تعويضــاً عــن الضــرر الــذي 
لحــق بالدائــن يقــدره أهــل الخــرة بذلــك، أو يتفــق عليــه فيمــا بعــد بــن الدائــن 
والمديــن، أو يقــرره القاضــي، وهــذه الصــورة اختلــف فيهــا الفقهــاء المعاصــرون بــن 

مجيــز ومانــع والراجــح عــدم جــواز هــذه الصــورة.
الشــرط الجزائــي المتضمــن اشــراط إخــراج مبلــغ مــن المــال صدقــةً للفقــراء في حــال 	.3

تأخــر المديــن عــن أداء الديــن في الموعــد المحــدد، اختلــف الفقهــاء المعاصــرون في 
هــذه الصــورة إلى قولــن: مبيــح ومانــع، والراجــح جــواز ذلــك 

أجــاز المشــرع المصــري –خلافــاً للفقــه الإسلامي-الشــرط الجزائــي في القــروض 	.4
بتقديــر  العقــد أو مقــدرة  عليهــا في  بــكل صورهــا ســواءً كانــت متفقــاً  الماليــة 
القاضــي، وســواءً كان أداء القــرض بطريــق التقســيط أو بدفعــه مــع فوائــده دفعــة 
واحــدة عنــد حلــول الأجــل، إلا أنــه قيــد مقــدار الفائــدة ولم يــرك للمتعاقديــن 

حريــة تعيينهــا بمــا يزيــد علــى المنصــوص عليــه في القانــون.
وافــق المنظــم الســعودي الفقــه الإســامي بمنــع الشــرط الجزائــي في حــال كان محــل 	.5

الالتــزام مبلغــاً نقــدياً، إلا أنــه أضــاف قيــداً في عجــز المــادة )583( وهــو أن 
يــؤدي المديــن الــزيادة المشــرطة للدائــن عينــه، ومفهــوم المخالفــة هنــا يقتضــي جــواز 
هــذا الشــرط في حــال اشــراط الدائــن تســليم الــزيادة للفقــراء والمســاكين، حمــاً 
للمديــن علــى أداء مــا في ذمتــه في الأجــل المتفــق عليــه دون تأخــر، وهــذا موافــق 

لــرأي بعــض الفقهــاء المعاصريــن.
لم يفصــح المنظــم صراحــة عــن رأيــه في اشــراط المقــرض علــى المقــرض رد القــرض 	.6

ذلــك بصريــح  بيــان  بــه  الأولى  للفقــراء، وكان  تعطــى  مقــدرة  نســبة  مــع زيادة 
العبــارة؛ ســداً لبــاب التأويــل والخــاف.

أوجــد المنظــم الســعودي مخرجــاً شــرعياً لحمــل المديــن علــى أداء التزامــه دون تأخــر 	.7
بأن نــص علــى أن كل خطــأ ســبب ضــرراً للغــر يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض، 
وهذا شــامل للتعويض عن كل خطأٍ ســبب ضرراً للغير ســواءً أكان محل الالتزام 

عينــاً أم نقــداً.

ثانياً: التوصيات

ضــرورة بيــان وابــرز محاســن الشــريعة الإســامية وتحكيمهــا في كافــة المعامــات .1	
والنــوازل.

 علــى الشــركات والبنــوك الإســامية الحــذر والابتعــاد عــن وضــع الشــروط الجزائيــة 	.2
في القــروض الماليــة وذلــك لئــا تقــع في الــربا المحــرم شــرعاً، وإن لا بــد فوفقــاً 

للضوابــط المجيــزة في ذلــك.
علــى 	.3  « المدنيــة:  المعامــات  نظــام  في  المــادة  هــذه  بإضافــة  الباحــث  يوصــي 

المقــرض أن يدفــع المبلــغ المتفــق عليــه في العقــد عنــد التأخــر عــن أداء القــرض في 
وقــت اســتحقاقه بمــا لا يزيــد عــن زيادة 5% مــن قيمــة القــرض علــى أن تُصــرف 
في أوجــه الخــر«. وبإضافتهــا يمكــن حــل كثــر مــن الاشــكال المتعلــق بســداد 
القــروض الــي تتعامــل بهــا البنــوك، وشــركات )اشــر الآن وادفــع لاحقــاً(؛ إذ إن 
هــذه المــادة تحمــل المقــرض علــى أداء مــا اقــرض، وفي حــال تأخــره تعاقبــه بدفــع 
مبلــغ يمثــل نســبة ضئيلــة مــن قيمــة القــرض تــؤدى إلى الفقــراء، وهــذا مخــرج شــرعي 

للخــروج مــن دائــرة الــربا في مثــل هــذه الصــور.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
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